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)IFR-2020-93( :القرار رقم

)W-10621-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة الاستقطاع - المدعي ملزم بتقديم مستنداته التي تثبت صحة اعتراضه بأن الدخل لم يتحقق 
د الضريبة في المدة النظامية  داخل المملكة ولجهات غير مقيمة - غرامة تأخير سداد الضريبة - إذ لم تُسدَّ
دة، باعتبار أن فرضها نتيجة تبعية للبند المعترض عليه. تُفرض غرامة تأخير بواقع )%1( من الضريبة غير المسدَّ

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن ضريبـة الاسـتقطاع 
وغرامـة التأخيـر لعامـي 2011م و2012م، مسـتندًا إلـى أن الهيئـة عندمـا فرضـت ضريبـة 
الاستقطاع على دخل العمولة الخاصة بافتراض أنها متحصلات قروض، فإنها قد خلطت 
بيـن دخـل العمـولات الخاصـة ومصـروف العمـولات الخاصـة في ربط ضريبة الاسـتقطاع، 
واعتبرتهـا دفعـات مقابـل متحصالت القـروض؛ حيـث إن دخـل العمـولات الخاصـة أُخضِـع 
للضريبـة مـن قِبَـل البنـك، وعلـى ذلـك يجـب ألَّ يتـم إخضاعـه لضريبة الاسـتقطاع؛ لأنه لا 
يمثل دخلً من مصدر بالمملكة ولجهات غير مقيمة. وفيما يتعلق بمصروف العمولات 
الخاصة، يتم سـدادها بشـأن الودائع القصيرة الأجل باسـتثناء حال عطلة نهاية الأسـبوع 
التـي لا تتجـاوز )7( أيـام. وفيمـا يتعلـق ببنـد غرامـة التأخيـر، فـإن تأخـره فـي سـداد ضريبـة 
الاسـتقطاع هـو لوجـود خالف فنـي بين المدعي والمدعى عليهـا، وليس تعمدًا للتأخير – 
أجابت الهيئة بأنها فرضت ضريبة الاستقطاع على متحصلات القروض المدفوعة لشركة 
)ب( وشـركة )ت( وشـركة )ث( وبنـك )ج( وبنـك )ح( لعـدم تقديـم المسـتندات المؤيـدة 
لاسـتقطاع الضريبـة وتوريدهـا. وبالنسـبة لبنـد غرامـة التأخيـر، فقـد تـم فرضهـا على فرق 
دة استنادًا إلى المادة )77/أ( من نظام ضريبة الدخل، وكذلك المادة  الضريبة غير المسدَّ
ـت النصـوص النظاميـة علـى أن  )1/68( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة الدخـل – دلَّ
المدعـي يلتـزم بتقديـم المسـتندات التـي تثبـت صحـة اعتراضه، وبأن عدم سـداد الضريبة 
دة،  في المدة النظامية يترتب عليه فرض غرامة تأخير بواقع )%1( من الضريبة غير المسدَّ
وتُحتسـب مـن تاريـخ اسـتحقاق الضريبـة إلـى تاريخ السـداد، باعتبار أن فرضهـا نتيجة تبعية 
للبنـود المعتـرض عليهـا – ثبـت للدائرة أن الخلاف بين المدعي والمدعى عليها هو خلاف 
م مـن المسـتندات مـا يؤيد اعتراضـه، كما ثبت  مسـتندي، وثبـت لهـا أن المدعـي لـم يقـدِّ

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

ضريبة الاستقطاع



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

للهيئـة أن غرامـة التأخيـر التـي تـم فرضهـا على المدعـي في البند الثاني هـي نتيجة تبعية 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب  للبنـد الأول. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض – اعتبـار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )66/أ(، )77/أ(، )68/ج( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي  	-
رقم )م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ.

المادة )1/63(، )3/57( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار  	-
الوزاري رقم )1535( وتاريخ 1425/06/11هـ.

)إذا سقط الأصل سقط الفرع(. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 1442/01/25هـ الموافق 2020/09/13م، 
عقـدت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفات ومنازعات ضريبة الدخـل في مدينة الرياض 
…، جلسـتها عـن بُعـد عبـر الاتصـال المرئـي والصوتـي؛ وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المشـار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضاع النظاميـة المقررة من الناحية الشـكلية، 
بتاريـخ   )W-10621-2019( برقـم  الضريبيـة  جـان  للِّ العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

2019/10/15م.

مت  ـص وقائـع الدعـوى فـي أن المدعية فرع شـركة )...( سـجل تجاري رقـم )...(، تقدَّ تتلخَّ
نـت  بواسـطة )...(، بصفتـه مديـر الشـركة هويـة وطنيـة رقـم )...(، بلائحـة دعـوى تضمَّ
اعتراضها على ضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير الصادرتين من قبل المدعى عليها الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل لعامـي 2011م و2012م، حيـث حصـرت اعتراضها في البند الأول: 
ضريبـة الاسـتقطاع علـى دخـل العمولـة الخاصـة بافتـراض أنهـا متحصلات قـروض لعامي 
2011م و2012م؛ حيـث تعتـرض المدعيـة علـى إجـراء المدعـى عليهـا المتمثـل فـي فـرض 
ضريبـة الاسـتقطاع علـى دخـل العمولـة الخاصـة بافتـراض أنهـا متحصلات قـروض لعامي 
2011م و2012م، وأسسـت ذلك على أن المدعى عليها قد خلطت بين دخل العمولات 
الخاصـة ومصـروف العمـولات الخاصـة فـي ربـط ضريبـة الاسـتقطاع، واعتبرتهـا دفعـات 
مقابـل متحصالت القـروض؛ حيـث إن دخـل العمـولات الخاصـة أُخضِـع للضريبـة مـن قِبَـل 
البنك، وعلى ذلك يجب ألَّ يتم إخضاعه لضريبة الاستقطاع؛ لأنه لا يمثل دخلً من مصدر 
بالمملكة ولجهات غير مقيمة. وفيما يتعلق بمصروف العمولات الخاصة، يتم سدادها 
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بشأن الودائع القصيرة الأجل باستثناء حال عطلة نهاية الأسبوع التي لا تتجاوز )7( أيام. 
وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: غرامـة التأخيـر؛ حيـث أسسـت اعتراضهـا علـى أن تأخيرهـا في 
سـداد ضريبـة الاسـتقطاع كان لوجـود خالف فنـي بيـن المدعيـة والمدعى عليهـا، وليس 

تعمدًا للتأخير.

رد مؤرخـة فـي  أجابـت بمذكـرة  المدعـى عليهـا،  المدعيـة علـى  وبعـرض لائحـة دعـوى 
نـت مـا يلـي: »البنـد الأول: ضريبـة الاسـتقطاع علـى دخـل العمولـة  2019/12/11م، تضمَّ
الخاصـة بافتـراض أنهـا متحصالت قـروض لعامـي 2011م و2012م؛ حيـث تـرى الهيئـة أن 
فـرض ضريبـة الاسـتقطاع علـى متحصالت القروض المدفوعة لشـركة )ب( وشـركة )ت( 
وشركة )ث( وبنك )ج( وبنك )ح( بنسبة )5%( لعدم تقديم المدعية المستندات المؤيدة 
لاسـتقطاع الضريبـة وتوريدهـا للمدعـى عليهـا. البنـد الثانـي: غرامـة التأخيـر؛ حيـث إنـه تم 
دة استنادًا إلى المادة )77/أ( من نظام  فرض غرامة التأخير على فرق الضريبة غير المسدَّ

ضريبة الدخل، وكذلك المادة )1/68( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل«.

وفي يوم الأحد الموافق 1442/01/25هـ، عقدت الدائرة جلستها عن بُعد لنظر الدعوى، 
ـا، وحضرهـا )...( هوية  ولـم يحضرهـا مـن يُمثـل المدعيـة رغـم ثبـوت تبليغهـا تبليغًا نظاميًّ
وطنيـة رقـم )...( بموجـب تفويـض صادر عن وكيل محافـظ الهيئة العامة للزكاة والدخل 
للشـؤون القانونية برقم )…(، وبسـؤال ممثل المدعى عليها عن دعوى المدعية، أجاب 
جـان الضريبيـة.  بأنـه يتمسـك بـرد المدعـى عليهـا المـودع مسـبقًا لـدى الأمانـة العامـة للِّ
ـا إذا كان لديـه أقـوال أخـرى، أجـاب بالنفي؛ لـذا قررت  وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عمَّ

الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/07/02هـ، ولائحته 
بتاريـخ   )2082( رقـم  الماليـة  وزيـر  قـرار  بموجـب  الصـادرة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113(  الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ المُعـدَّ
بتاريخ 1438/11/02هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( 
جـان الضريبيـة  بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل اللِّ
الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، والأنظمـة واللوائـح ذات 

العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  ـا كانـت المُدَّ مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للـزكاة والدخـل فـي شـأن ضريبـة الاسـتقطاع وغرامـة التأخيـر لعامـي 2011م و2012م؛ 
وحيث إن هذا النزاع من النزاعات الضريبية، فإنه يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص 
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لجنـة الفصـل فـي مخالفات ومنازعات ضريبـة الدخل بموجب الأمر الملكي رقم )26040( 
ـم عنـد  بتاريـخ 1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلُّ
الجهـة مصـدرة القـرار خالل )60( يومًـا مـن اليـوم التالـي لتاريـخ إخطـاره بـه اسـتنادًا إلـى 
الفقـرة )أ( مـن المـادة السادسـة والسـتين مـن نظـام ضريبة الدخل التي نصـت على أنه: 
م خطاب الربط،  »يجـوز للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط المصلحة خلال سـتين يومًا من تسـلُّ
ا والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط، أو لم يعترض  ويصبح الربط نهائيًّ
عية قد  عليـه خالل المـدة المذكـورة«، وحيـث إن الثابت من مسـتندات الدعـوى أن المُدَّ
غت بقرار الربط الضريبي بتاريخ 1440/05/02هـ، واعترضت عليه بتاريخ 1440/06/30هـ؛  تبلَّ
فـإن الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معـه قبـول الدعـوى 

شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة للأوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلباتٍ ودفوع ودفاع، وحيث يكمن النزاع بين المدعية 
والمدعـى عليهـا فـي فـرض ضريبـة الاسـتقطاع على دخـل العمولة الخاصـة بافتراض أنها 
متحصالت قـروض لعامـي 2011م و2012م وغرامـة التأخيـر، وفيمـا يتعلـق بالبنـد الأول: 
بند ضريبة الاستقطاع على دخل العمولة الخاصة بافتراض أنها متحصلات قروض لعامي 
ـن للدائـرة أن الخالف بيـن المدعيـة والمدعـى عليهـا خالف  2011م و2012م، فقـد تبيَّ
م مـن المسـتندات ما يؤيـد اعتراضها، وبالاسـتناد  مسـتندي، وحيـث إن المدعيـة لـم تقـدِّ
إلـى الفقـرة رقـم )1( مـن )المـادة الثالثـة والسـتين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة 
الدخل، التي نصت على أنه: »يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي 
مصـدر فـي المملكـة، وتسـتقطع الضريبـة مـن إجمالـي المبلـغ وفقًا للأسـعار الآتية …«، 
ومـا نصـت عليـه الفقـرة رقـم )3( مـن المـادة )57( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة 
إيـرادات  المكلـف مـن  إقـرار  إثبـات صحـة مـا ورد فـي  المتضمنـة: »يقـع عـبء  الدخـل 
ومصروفـات وأي بيانـات أخـرى علـى المكلف، وفـي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما 
ورد فـي إقراراتـه، يجـوز للهيئـة، إضافـةً إلـى تطبيق أي جزاءات نظاميـة أخرى، عدم إجازة 
المصـروف الـذي لا يتـم إثبـات صحتـه مـن قبـل المكلـف أو القيـام بربـط تقديـري وفقًـا 
لوجهـة نظـر الهيئـة فـي ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة 

للهيئة«؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى رفض اعتراض المدعية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند غرامة التأخير؛ حيث ينحصر الخلاف بين طرفي الدعوى في 
فـرض غرامـة التأخيـر علـى بند ضريبة الاسـتقطاع؛ حيث تتمثل وجهة نظر المدعية في أن 
دها  الخالف خالف فنـي فـي وجهـات النظـر بينها وبيـن المدعى عليها وليـس نتيجة لتعمُّ
عـدم سـداد الضريبـة فـي التاريـخ المحـدد لتقديـم الإقـرار الضريبي، في حين تـرى المدعى 
دة جاء موافقًا لصحيح النظام؛  عليها أن فرض غرامة التأخير على فرق الضريبة غير المسدَّ
فبالاستناد إلى ما نصت عليه الفقرة )أ( من المادة )77( من نظام ضريبة الدخل الصادر 
بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ: »إضافـةً إلـى الغرامـات الـواردة 
في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة، على 
المكلف تسـديد غرامة تأخير بواقع واحد في المائة )%1( من الضريبة غير المسـددة عن 
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كل ثلاثيـن يومًـا تأخيـرًا، وهـذا يشـمل التأخيـر في تسـديد الضريبة المطلوب اسـتقطاعها 
لة، وتُحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد«، وما نصت  والدفعات المعجَّ
عليه الفقرة )ج( من المادة )68( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
)م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ »الشـخص المسـؤول بمقتضى هذه المادة عن اسـتقطاع 
دة، وغرامـات التأخيـر المترتبة  ا بتسـديد قيمـة الضريبـة غيـر المسـدَّ الضريبـة ملـزم شـخصيًّ
عليها وفقًا للفقرة )أ( من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه 
أيٌّ مـن الحـالات الآتيـة: 1- إذا لـم يسـتقطع الضريبـة كمـا هـو مطلـوب. 2- إذا اسـتقطع 
الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب. 3- إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع 
للمصلحـة كمـا تقضـي بـه الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة )ب( من هذه المادة«، وبما 
أن غرامـة التأخيـر تُحتسـب مـن تاريـخ نهايـة الأجـل المحـدد لتقديم الإقرار إلى تاريخ سـداد 
الضريبـة المسـتحقة الناشـئة بموجـب تطبيـق أحـكام النظـام والتعديالت التـي يجريهـا 
المدعى عليه، واسـتنادًا إلى المبدأ القضائي: »إذا سـقط الأصل سـقط الفرع«، وبما أن 
فـرض الغرامـة يُعَـد نتيجـة تبعية للبند المعتـرض عليه؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى 

رفض اعتراض المدعية في هذا الشأن.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفـض اعتـراض المدعيـة فـرع شـركة )...( رقـم مميـز )...(، المتعلـق بالربـط الضريبي محل 
الدعوى.

الموافـق  الثلاثـاء  يـوم  الدائـرة  دت  الطرفيـن، وقـد حـدَّ بحـق  ـا  القـرار حضوريًّ صـدر هـذا 
م نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه حسـب  1442/03/10هــ موعـدًا لتسـلُّ
ـا  مه؛ بحيـث يصبـح نهائيًّ النظـام خالل )30( يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلُّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم الاعتراض.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


